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 خلّصة البحث

مما لاشــــــــك فيه أن الحقوق العينية تعد من الحقوق ذات الأهمية الكبيرة والتي تدر نفعًا على الاقتصــــــــاد 
ــتغلال  ــلطـات الثلاث الاســــــــــــ الوطني، ومن أهم هـذه الحقوق هو حق الملكيـة الـذي يمنح صـــــــــــــــاحبـه الســــــــــــ

ــتئثار بقيمة معينة يمنحها القانون لشــــــخص و  ــتعمال والتصــــــرف وهي تعني بشــــــكل عام الاســــ يحميه، والاســــ
ــاطحة الذي يرد على شـــيء مملوك  ــلي وهو حق المسـ وهناك حقوق عينية أخرى متفرعة من هذا الحق الاصـ

ومابعدها، كما أشــــــــار إليه قانون التســــــــجيل العقاري في  1266وقد نظمه المشــــــــرع العراقي في المواد  للغير
حب الارض من شـأنه أن يقيم منه وما بعدها، وعليه فالمسـاطح بمقتضـى الاتفاق بينه وبين صـا 229المادة  
أو منشــآت أخرى للســكنى، أو معامل، أو مخازن على أرض الغير من غير الغراس فقد اســتثناه المشــرع   بناءً 

من عمل المســـــاطح، كما أن العقد يعد الســـــبب الرئيس لإنشـــــاء هذا الحق، وحتى نضـــــمن حقوق الطرفين 
ة التســــــجيل العقاري وهذا مانصــــــه عليه المســــــاطح وصــــــاحب الارض ينبغي أن يســــــجل هذا العقد في دائر 

ــجيل حق  ــرع قد أغفل الجزاء الذي يمكن أن يكون في حالة عدم تســـــــــــ القانون المدني العراقي إلا أن المشـــــــــــ
ــائية التي قضـــــت بها محكمة التمييز  ــة ومن هنا فقد تناقضـــــت الأحكام القضـــ ــاطحة في الدائرة المختصـــ المســـ

 العراقية بشأن الشكلية في حق المساطحة.
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 Abstract 
There is no doubt that rights in rem are considered to be of crucial 

importance which benefit the national economy. The right to property is the 

most significant one among them. It gives the right to exploit, use and 

dispose. In general, it means that a person has the right to keep a property 

for himself with a certain value given and protected by the law. Other rights 

in rem are drawn from this original right, one is the right of the overseer, 

which responds to something owned by other and is organized by the Iraqi 

legislature in articles 1266. It was also referred to by the land registry No. 

229. On that bases and according to the deal between the overseer and the 

land owner, the former has the right to build buildings, factories, on others' 

lands is not cultivated which is an exception. Moreover, the contract is the 

main reason for having such right. In order to guarantee both rights; the 

owner's and the overseer's, the contract should be made at the land registry 

office as have the Iraqi Civil Code assured it. However the legislator has 

ignored the penalty, in case the contract was not registered in the land 

registry office, and thus the judicial decisions of the Iraqi Supreme Court 

regarding the form of the right to a permit have been contradicted. 

 المقدمة

 أولا: مدخل تعريفي بموضوع البحث 
في بناء البيئة العقارية مما ينعكس على انتعاا الاقتصاد الوطني    اً ومهم  فعالاً   اً يعد حق المساطحة عنصر 

في توظيف المال، كما أن الشـــــــــــكلية في إبرام هذا العقد تعد كضـــــــــــمان لحقوق كل من الطرفين المســـــــــــاطح 
وصاحب الارض، فالأخير قد لايملك المال الكافي لاستثمار الارض وتشيدها، فيتيح للمساطح استثمارها 

لأهمية الموضــوع فقد تناول المشــرع العراقي حق المســاطحة ونظم أحكامه في القانون المدني  وتوظيف امواله،
ــنة   40العراقي رقم   ــنة 43المعدل، وفي قانون التســــجيل العقاري رقم  1951لســ المعدل، وعليه  1971لســ

ــر ا ــتوجب لإبرامها توافر عنصـــ ــكلية التي تســـ ــاطحة من العقود الشـــ لشـــــكل فأن هذه القوانين تعد حق المســـ
ــة. كما أن  ــماناً الشـــــكلية في إبرام هذا العقد تعد وتســـــجيلها في الدائرة المختصـــ لحقوق كل من الطرفين   ضـــ

المســـــــاطح وصـــــــاحب الارض لان الشـــــــكلية تعد من الموضـــــــوعات التي تحظى بأهمية كبيرة في نظرية الالتزام 
جانب أركانه الاخرى  بشــــــــكل عام، والعقد بشــــــــكل خاص حتى انه وصــــــــف بكونه الركن الرابع للعقد الى 

والمتمثلة بالتراضـــــي والمحل والســـــبب بعدما أوجب المشـــــرع مراعاة الشـــــكل في بعض العقود ومن بينها العقد 
المنشــأ لحق المســاطحة فقد تكون القواعد المنصــوص عليها في القانون المدني في مراعاة الشــكلية تطبق على  

 هذا العقد.
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 ثانيا: إشكالية البحث 
شـكالية البحث من أن المشـرع المدني العراق قد أغفل الأثر المترتب على تخلف الشـكلية في حق إتتركز 

ــكلية  ــاطحة مما أدى الى تناقض أحكام محكمة التمييز في قراراتها في هذا الجانب فنجدها تارة تعد الشـ المسـ
الى عدم صـــحة العقد، كما  في العقد ومن ثم فان تخلفها يؤدي اً ركنت والتوثيق، وتارة أخرى، تجعلها للإثبا

ا انـه هنـاك قرارات جعلـت حق المســـــــــــــــاطحـة يتحول الى عقـد آخر من نوع خـاص أن توفرت أركـانـه تطبيق ـً
 لنظرية تحول العقد.

 ثالثًا: نطاق البحث ومنهجيته 
فضــــلًا عن ســــيتم في هذا البحث بيان مفهوم حق المســــاطحة ومن ثم بيان خصــــائص حق المســــاطحة  

ــتبـه بهـا كحق المنفعـة وحق الايجـار  بعضبيـان تمييزه من  ومن ثم بيـان  وحق الحكرالحقوق الاخرى التي يشــــــــــــ
وســـتكون موضـــحين موقف القضـــاء العراقي من الشـــكلية في حق المســـاطحة،  الشـــكلية في التشـــريع العراقي 

 دراستنا لموضوع البحث دراسة موضوعية في القانون المدني العراقي وقانون التسجيل العقاري العراقي.
 رابعًا: هيكلية البحث 

دراســـــة الشـــــكلية في حق المســـــاطحة وإشـــــكاليتها القضـــــائية تقتضـــــي أن يتم ذلك بمبحثين تســـــبقها  ن  إ
مقدمة للتعريف بموضوع البحث وأهميته ومن ثم بيان نطاقه فضلًا عن منهجية البحث سنتناول في المبحث 

ييزه عما يشــتبه به من حقوق عينية، وأما الاول مفهوم حق المســاطحة وســنتناول فيه معناه،وخصــائصــه، وتم
لشـكلية في حق المسـاطحة نبحث فيه موقف التشـريع العراقي من الشـكلية لالمبحث الثاني فسـوف نخصـصـه 

ــاطحة، وإذا انتهينا من   في حق المســــاطحة، ــاء العراقي من الشــــكلية في حق المســ ومن ثم نبين موقف القضــ
 البحث.استخلصت من هذا أهم النتائج والتوصيات كل ذلك سوف نصل البحث بخاتمة نسجل فيها 

 مفهوم حق المساطحة المبحث الاول:

يقتضــــــي البحث ان نتوغل في تعريف هذا الحق في القانون وعند الفقهاء مفهوم حق المســــــاطحة   لبيان 
وبعد ذلك نتجه الى بيان التمييز عما يشتبه به  يتميز بها فلابد من ذكرها،  خصـائصله ذا الحق كما ان ه

وعليه فســوف نقســم هذا المبحث الى مطالب متوالية   ةفي ثلاث، وســيكون ذلك حق المســاطحة من حقوق
ــائص   ــاطحة، ونتناول في المطلب الثاني خصـــــ حق ثلاثة مطالب نخصـــــــص المطلب الاول لتعريف حق المســـــ

 .لمساطحة عما يشتبه بهالمساطحة، ونفرد المطلب الثالث لتمييز حق ا
 تعريف حق المساطحة: المطلب الاول

 حق المســـاطحة بقوله:))حق المســـاطحة 1266عرف القانون المدني العراقي في الفقرة الاولى من المادة  
ــى اتفاق بينه  ــآت اخرى غير الغراس على أرض الغير وبمقتضــ ــاحبه أن يقيم بناء او منشــ حق عيني يخول صــ
وبين صـــــاحب الأرض، ويحدد هذا الاتفاق حقوق المســـــاطح وإلتزاماته((. يتضـــــح من خلال هذا التعريف 

ء الغراس فقط أن حق المسـاطحة هي حق عيني يقوم بتخويل المساطح إقامة بناء او منشآت أخرى باستثنا
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أخرجه المشـرع من حقوق المسـاطح وهذا يكون جميعه بمقتضـى الاتفاق الذي يبرم مع صـاحب الارض كي   
 يحقق هذا الاتفاق حقوق المساطح وما يلتزم به في هذا العقد.

ن يقيم أأما بالنســـــــــبة لفقهاء القانون فقد عرفوا حق المســـــــــاطحة بانه حق عيني عقاري يخول صـــــــــاحبه  
رض، والعقد هو  لأتفاق بينه وبين صـــاحب اإخرى غير الغراس على أرض الغير بموجب أأت و منش ـــ، أبناء

المصـــدر لحق المســـاطحة وهو الذي يحدد حقوق المســـاطح والتزاماته ويلزم القانون بتســـجيل حق المســـاطحة 
يقيم  ن أبانه حق عيني يخول صاحبه  حق المساطحة  ، وعرفه البعض من الفقه (2)في دائرة التسجيل العقاري

أو منشــآت أخرى غير الغراس على أرض الغير بمقتضــى اتفاق بينه وبين صــاحب الارض ويحدد هذا   بناء،
ــاطح وبما يلتزم به ــاحبه البناء في (3)الاتفاق حقوق المســــــ ا، بانها حق عيني عقاري يخول صــــــ ــً ، وعرفت،ايضــــــ

شــآت اخرى كالمعادن والمخازن صــحيحا واقامة من اً الارض المملوكة للغير ملكا صــرفا او اراضــي موقوفة وقف
.يتضـــح من هذه التعريفات التي جاء بها الفقه  (4)والعمارات بموجب اتفاق بين صـــاحب الارض والمســـاطح 

و ، أو مخزن ، أو منشـــأت اخرى كمعملأن يقيم بناء للســـكنى،ألمســـاطح بالاتفاق مع صـــاحب الارض ان أ
خرى كالقانون أجازته تشـــــريعات عربية حين إالمشـــــرع المدني العراقي في   ســـــتثناهأما الغراس فقد أغير ذلك، 

ــوري وقانون الملكية العقاري اللبناني ــاطحة في القانون المدني المصــــــــري حق (5)المدني الســــــ .ويقابل حق المســــــ
ه الحكر وقد تناوله القانون المصــــــــــــــري وجعله كذلك من الحقوق العينية المتفرعة من حق الملكية الا انه جعل

وبهذا  (6)في نطاق محدود فقد جعله يرد فقط على الاراضـــــي الموقوفة ويكون بناءا على ضـــــرورة او مصـــــلحة
ــاطحة في القانون المدني العراقي فانه نطاقه يكون في الاراض المملوكة والموقوفة  يختلف عن احكام حق المســـ

شـــــــآت والغراس وان مدة العقد وقفا صـــــــحيحًا، كما ان حق الحكر في القانون المصـــــــري يشـــــــمل البناء والمن
ــنة   ن حق المســــاطحة في القانون المدني العراقي لاتزيد مدته عن خمســــين أ، في حين (7)لاتزيد عن ســــتين ســ

وســـوف نبين في الصـــفحات اللاحقة من البحث  ســـنة ولاتشـــمل الغراس بل فقط البناء والمنشـــآت الاخرى
 .مايميز هذا الحق من حق المساطحة والذي هو مدار بحثنا

 خصائص حق المساطحة: المطلب الثاني
كما أنه يعد من الحقوق   عقارياً   اً عيني اً هذا الحق حق دز حق المســــــــــاطحة بخصــــــــــائص خاصــــــــــة فيعيتمي

نه حق لايزول بزوال البناء وعليه ســــــوف نتناول االمؤقتة والذي ينتهي بانقضــــــاء المدة المحددة له قانونًا، كما  
 هذه الخصائص في ثلاثة فروع متوالية:

 
 .264ص-2011 - بغداد -المكتبة القانونية  -3ط -المدخل لدراسة القانون  -عبد الباقي البكري وزهير البشير -2
حقوق الطبع والنشر محفوظة  -1ج -الحقوق العينية التبعية -الحقوق العينية الاصلية  -محمد طه البشير ود.غني حسون طه -3

 .316ص-1982 -لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 .16ص -1990 -بغداد-شرح قانون التسجيل العقاري  -خالد لفته شاكر وعبد الله غزاي سلمان -4
 حق المالك في أبنية أو منشآت أوق السطحية هو))حمن القانون المدني السوري والتي نصت على انه    994انظر نص المادة    -5

تاريخ  3339من قانون الملكية العقاري الصادر بالقرار رقم  28أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر(( ونصت المادة 
 حق السطحية ))بأنه حق المالك في أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر((.12/11/1930

 .72ص -بدون سنة نشر -نظرية الحق -المدخل لدراسة القانون -محمد جاد  محمد جادد. -6
-2013 -الاسكندرية-دار الجامعة الجديدة  -نظرية الحق -نظرية القانون  -المبادئ العامة للقانون -نبيل ابراهيم سعد د. -7

 .146-145ص
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 حق المساطحة حق عي  عقاري: الفرع الاول
المشـــــرع المدني العراقي ه ذكر نلاحظ من خلال نص التعريف أن حق المســـــاطحة حق عيني أصـــــلي وقد 

الحقوق  -1( من القــانون المــدني العراقي بقولهــا:))68ضــــــــــــــمن الحقوق العينيــة وهــذا مــاعبرت عنــه المــادة )
العينية الاصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة 

ة((.يتضـــــح من هذا أن حق المســـــاطحة حق عيني وهذا  وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الاجازة الطويل
، فهو يقوم على (8)الحق العيني يقوم على سـلطة مباشـرة يمنحها القانون لشـخص على شـيء معين بالذات 

عنصــرين هما صــاحب الحق ومحل الحق وهذا مميز بينه وبين الحق الشــخصــي الذي يقوم على ثلاثة عناصــر، 
مباشـــرة فانه يمنح صـــاحبه ملاحقة الشـــيء الذي أنصـــب عليه حقه في يد وعليه لما كان الحق العيني ســـلطة  

مهما  اً أي شـــــــخص انتقلت اليه ملكيته وهذا مايســـــــمى بحق التتبع وبه يضـــــــمن صـــــــاحب الحق العيني حق
أكان هذا الشيء عقاراً،أو منقولًا، كذلك يخول الحق العيني  ،  انتقلت ملكية الشيء من يد الى اخرى سواء

ــتيفاء حقه من ثمن الشـــيء الذي ورد عليه صـــاحبه حق التقد م أو الاولوية على الدائنين الشـــخصـــين في اسـ
الحق لماله من ســــلطة مباشــــرة عليه، خلافا للحق الشــــخصــــي الذي يرد على ذمة المدين بمجموعها لا على 

 ضييقتن كان المدين لايملك غير ذلك الشيء الذي بيع للوفاء بما عليه من حقوق  أذلك الشيء بالذات ف
ن حق المسـاطحة لايرد أا على الدائنين الشـخصـيين.كما لابد من الاشـارة  صـاحب الحق العيني حقه متقدمً 

على المنقولات بـل فقط على العقـارات كمـا انـه لايكون على كـل العقـارات بـل يرد على العقـارات المملوكـة 
( من قانون 1/ ف229)  ، وكذلك المملوكة للدولة وهذا مانصـــــــــت عليه المادة(9)والموقوفة وقفًا صـــــــــحيحًا  

ــاطحة على الارض المملوكة او الموقوفة وقفًا  -1التســـــــــــــجيل العقاري العراقي بقولها: )) ــا حق المســـــــــــ ينشـــــــــــ
 صحيحا بتسجيل اتفاق صاحب الارض والمساطح في السجل العقاري((.

 حق المساطحة حق مؤقت: الفرع الثاني
ن حق المسـاطحة ينشـأ من عقد بين المسـاطح وصـاحب الارض وهذا العقد الذي ينشـأه يعد من لما كا

فحق المســــــــــــــاطحـة يعـد من الحقوق المؤقتـة التي تنتهي  جوهرياً  اً العقود الزمنيـة الـذي يعـد الزمن فيـه عنصــــــــــــــر 
تزيـد مـدة حق لا يجوز ان  -1( بقولهـا: ))1267الـمادة)، وهـذا مـانصــــــــــــــت عليـه (10)بانتهـاء الـمدة المحـددة لـه

المســاطحة عن خمســين ســنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من المســاطح وصــاحب الارض ان ينهي العقد 
ولا يزول حق المسـاطحة بزوال البناء قبل انتهاء  -2بعد ثلاث سـنوات من وقت التنبيه على الآخر بذلك.

 المدة((.

 
 .5ص -2007 -بغداد  -المكتبة القانونية-اممصادر الالتز  -الموجز في شرح القانون المدني  -عبد المجيد الحكيمد. -8
وفق  ،الاوقاف الصحيحة هي الأراضي التي كانت من الاراضي المملوكة ثم وقفها المالك على جهة خيرية ابتداء وانتهاء فقط -9

الاحكام الشرعية وبما ان رقبة هذه الاراضي وحقوق التصرف بها عائدة لجهة الوقف كان التصرف بها تابعا لشرط الواقف وتختلف من 
الاوقاف غير الصحيحة هي التي أفرزت من الاراضي الاميرية ووقفها السلاطين انفسهم او وقفها غيرهم بأذن منهم على جهة من 

هذه الاراضي لاتعتبر من الاوقاف الصحيحة لان وقفها عبارة عن تخصيص حقوق التصرف فيها أو منافعها على الجهات الخيرية فمثل  
مطبعة  -1ط -أحكام الاراضي والاموال غير المنقولة  -شاكر ناصر حيدر -جهة خيرية اما رقبتها فتبقى أميرية وعائدة لبيت المال 

 .33-32ص-1947 - بغداد -الاعتماد
 .73ص -المرجع السابق -د محمد جادمحمد جاد. -10
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 26:  العدد

 بزوال البناء عدم زوال حق المساطحة: الفرع الثالث 
من القانون المدني العراقي على أنه: ))ولا يزول حق المســــاطحة  1267نصــــت الفقرة الثانية من المادة  

لايزول مادام مدته لازالت و هذه الفقرة أن حق المســــــــاطحة يبقى يخلص من  بزوال البناء قبل انتهاء المدة(( 
لصاحب كن  فانه هذا الحق يبقى ولايممها المساطح  التي أقاالبناء والمنشآت  هدم  ن  أسارية المفعول، وعليه و 

لمدة الباقية، كما ان هذا الحق ا  تكمل، لذا فان على المساطح ان يقيم منشآت أخرى  يقوم بانهائهن  أالبناء  
 التي ابرم العقد عليها.لبناء مرة اخرى على الارض باالمساطح  لم يقموان  اً يبقى مستمر 

 حقوق نمالمساطحة عما يشتبه به تمييز حق : المطلب الثالث
ــاطحة ببعض الحقوق منها حق المنفعة وحق الايجار  ــً   لانهما،وحق الحكر يختلط حق المســـ يردان  ا،أيضـــ

على شـــيء مملوك للغير مقابل أن يدفع كل منهما أجر الا انه هناك بعض الفروق الجوهرية بين كلا الحقين 
ــم   ــاطحة، وعليه فســــــــوف نقســــــ نتناول في الفرع الاول تمييز حق ثلاثة فروع ســــ ــــلى المطلب اهذا وحق المســــــ
، وفي الفرع نخصــصــه لتمييز حق المســاطحة من حق المنفعةس ــالمســاطحة من حق الايجار، وفي الفرع الثاني 

 .الثالث سنخصصه لتمييز حق المساطحة من حق الحكر
 تمييز حق المساطحة من حق الا ار: الفرع الاول

الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض ( بانه ))722لايجار في نص المادة )عرف المشــــــــــــرع المدني العراقي ا
(( يتضــح من هذا التعريف ان  معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المســتأجر من الانتفاع بالمأجور.

حق الايجار يرد على شـــــــيء مملوك للغير )المؤجر( كما انه يكون لمدة اي عقد زمني، فضـــــــلا عن ذلك فانه 
لايمنح المســـــتأجر كل الســـــلطات بل يعطيه فقط الاســـــتغلال والاســـــتعمال ويبقي ســـــلطة التصـــــرف للمؤجر 

ــاطحة من هذه الجوانب الا انه  ــابه حق الايجار مع حق المســــ نظراً باعتباره مالكا من هنا فنجد ان قد يتشــــ
 لجوهرية بين كلالاختلاف طبيعة كل من حق المســـاطحة وحق الايجار لذا فان تترتب هناك بعض الفروق ا

 الحقين نذكرها تباعًا:
 .(11)حق المساطحة كما بينا انها حق عيني بينما حق المستاجر حق شخصي -1
و منشــات أخرى على ارض صــاحب الارض بينما ، أيخول حق المســاطحة المســاطح ان يقيم بناء -2

 .(12)المستاجر لايخوله حقه القيام بذلك
 .(13)سنة بينما الايجار يكون دائما لمدة محدودة 50لاتزيد عن يكون حق المساطحة لمدة  -3
ــاطحة لأحكام الحقوق المتفرعة عن حق الملكية باعتباره حق -4 ن أ، بينما نجد اعيني اً يخضـــع حق المسـ

 حق الايجار تنطبق عليه الاحكام التي تناولها القانون المدني للعقود المسماة ولاحكام قانون ايجار العقار.

 
 .7ص -المرجع السابق -عبد المجيد الحكيمد. -11
-منشورات زين الحقوقية -الجزء الاول -الوكالة  -الايجار  -البيع -العقود المسماة  -القانون المدني  -د.أسعد ذياب -12
 .420ص-2007 -بيروت

دراسة في ضوء التطور القانوني ومعززة بالقرارات   -المقاولة    -الايجار    -البيع    -الوجيز في العقود المدنية    -د.جعفر الفضلي  -13
 -الموجز في العقود المسماة  -د.سعيد مبارك ود.طه الملا حويش  .224ص  -بغداد بدون سنة نشر  -المكتبة القانونية    -2ط  -القضائية  

 .248ص-2009 -بغداد -المكتبة القانونية-4ط -المقاولة -الايجار  -البيع 
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ن حق المســـاطحة دائمًا على عقار، بينما حق الايجار قد يكون على منقول كما قد يرد على يكو  -5
عقار وبالتالي فانه يتطلب التســـــــــــجيل لحق المســـــــــــاطحة في دائرة التســـــــــــجيل العقاري، كما ان حق الايجار 

 .(14)لايشترط تسجيله وان كان محله عقار
 من حق المنفعة تمييز حق المساطحة: الفرع الثاني

حق المنفعة هو حق عيني يتفرع من حق الملكية يجرد المالك من سـلطتي الاسـتعمال والاسـتغلال لتكونا 
ــي حتما بوفاة المنتفع  ، كما ان حق المنفعة لم يرد تعريفه في (15)الى شــــــــخص اخر هو المنتفع والذي ينقضــــــ
ري الا ان القانون المدني الفرنســـــــي عرفه في نصـــــــوص القانون المدني العراقي وكذلك في القانون المدني المصـــ ــــ

ــه( منه 578المادة ) ــرط   :مانصــــ ــياء مملوكة لاخر، كما ينتفع بها المالك، ولكن بشــــ ))الحق في الانتفاع باشــــ
ــاطحـة   اً عيني ـ اً حق ـيعـد هو فالمحـافظـة على كيـانهـا((، من خلال هـذا التعريف لحق المنفعـة كـذلـك  كحق المســــــــــــ

 :الغير مقابل اجرة الا انهما يتميز من حق المساطحة بالنقاط الاتيةيخول المنتفع الانتفاع بملك 
مالكا  ديخول المسـاطحة ذلك للمسـاطح ويعحق المنفعة لايخول المنتفع ان يقيم بناء او منشـآت بينما   -1

 لها وله ان يتصرف بها بالبيع مقترنا بحق المساطحة.
، بينما حق المســاطحة من (16)يراث الى الورثة حق المنفعة هو ينقضــي حتمًا بموت المنتفع ولاينتقل بالم -2

 اهم خضائصه انه ينتقل بالميراث بحيث يستفاد الورثة من المدة المتبقية للعقد المنشأ لحق المساطحة.
 .(17)المحل في حق المنفعة يشمل العقار والمنقول، بينما المحل في حق المساطحة عقار مملوك للغير -3
ــمـان اعـادة المنقول بعـد انتهـاء مـدة الانتفـاع بـه فقـد يبـدد المنتفع  -4 الزم القـانون المنتفع بتقـديم كفـالـة لضــــــــــــ

، بينما هذه الاحكام لاتطبق على حق المســاطحة لان محل الحق عقار (18)الشــيء المنتفع به او يتلفه 
ة ضـــــامنة لتنفيذ هذا  ومن ثم يلتزم المســـــاطح برد الارض الى صـــــاحب الارض بدون كفال وليس منقولاً 

 الالتزام.
 الفرع الثالث: تمييز حق المساطحة من حق الحكر

 -999تنـاولـه القـانون المـدني المصــــــــــــــري في المواد)الحكر هو أحـد الحقوق المتفرعـة عن حق الملكيـة حق 
حتكر حقاً عينياً على أرض موقوفة يخوله الانتفاع بإقامة ( منه ونظم أحكامه، فهو1011

ً
 يكتســـــــب به الم

ــتعمالها للغرس أو لأي غرض آخر  ــين بناء عليها أو باســـ ــرط تكون الاعمال التي يجريها تؤدي الى تحســـ بشـــ
ــلي كمـــا هو الحـــال في حق عينـــة.مقـــابـــل أُجرة موذلـــك الارض  ولمـــا كـــان حق الحكر بانـــه حق عيني أصــــــــــــ

( من 9حكام المادة )المســـاطحة فانه لاينشـــأ لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنســـبة للغير الا اذا ســـجل وفقا لأ
، يتبين من خلال ذلك أن حق الحكر أنه 1946لســــنة   114قانون تنظيم الشــــهر العقاري المصــــري المرقم  

 
-الاسكندرية  -منشأة المعارف  -الاحكام العامة في الايجار  -عقد الايجار  -العقود المسماة  -مضان ابو السعود ر د. -14
 .93ص-1996
 .392ص  -2004  -دار الجامعة الجديدة  -أحكامها ومصادرها  -الوجيز في الحقوق العينية الأصلية    -رمضان ابو السعودد.  -15
 -الايجار والعارية -العقود الواردة على الانتفاع بالشيء-الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  -د.عبد الرزاق السنهوري -16

 .22ص-2011-مطبعة نهضة مصر  -3ط -الجزء السادس-المجلد الاول 
 .225ص -المرجع السابق -في الحقوق العينية الاصلية الوجيز -د.رمضان ابو السعود -17
 .308ص -المرجع السابق-محمد طه البشير ود.غني حسون طه -18
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 26:  العدد

ــاطحـة ببعض الفروق   ــاطحـة في القـانون الـمدني العراقي الا انـه يفترق من حق المســــــــــــ حق مرادف لحق المســــــــــــ
 الجوهرية نذكرها تباعًا:

شــــرع أســــاســــاً بهدف تعمير أرض الوقف التي ن حق الحكر ان حق الحكر يؤدي وظيفة اقتصــــادية، لا -1
خربت ولم يعد ريعها كافياً لإصــلاحها أو تعميرها ولم يرغب أحد في اســتبدالها فيلجأ ناظر الوقف إلى 

، في حين حق المســــاطحة يؤدي وظيفة اجتماعية لمصــــلحة صــــاحب الارض الذي يعجز عن تحكيرها
 .(19)ستغلالاستغلال ملكه أو لا تسعفه الظروف للا

، بينما وجدنا أن حق المســــــــاطحة يقع على (20)حق الحكر حق يرد على الاراضــــــــي الموقوفة حصــــــــراً  -2
 الاراضي المملوكة ملكًا صرفاً والاراضي الموقوفة وقفا صحيحًا.

حق الحكر ينتهي قبـــل حلول الاجـــل إذا مـــات المحتكر قبـــل أن يقوم بالبنـــاء، أو الغرس، إلا اذا   ن  إ -3
لذا فانه يبقى، كما انه لا  حق المســـــــــــاطحة مادام مدته لم تنتهِ  طلب جميع الورثة بقاء الحكر، في حين

 ينتهي بموت المساطح بل ينتقل مباشرة للورثة سواء طلب الورثة، أو لم يطلب.
كر يكون بأجرة لايجوز أن تكون بأقل من أجر المثل، في حين حق المســــــاطحة لايكون هناك حق الح -4

 .(21)تحديد للأجرة التي يدفعها المساطح 
 الشكلية في حق المساطحة : المبحث الثاني

هناك مجموعة من التصـــــرفات القانونية تقتضـــــي ان تحاط بشـــــكليات معينة لابد من اتباعها حتى يمكن 
بحيث اذا لم تســـتوف الشـــكل وقع التصـــرف باطلا ومن هذه التصـــرفات هي التصـــرفات التي ابرام التصـــرف  
إنما يجب التصـــــــــرف القانوني   عدم كفاية تراض أطراف العقد لإبراممعناها الشـــــــــكلية  ، ف(22)ترد على العقار

عقد  فالشــكلية كشــرط لانعقاد العلاوة على ذلك التراضــي توافر شــكلية معينة لكي ينعقد العقد صــحيحًا  
 .(23)تعني أن العقد لا ينعقد إلا بإفراغه في الشكل المطلوب حيث أن الشكل يعد ركنًا من أركان العقد

الغاية الرسُية للشــــــــــكلية هي حماية أطراف العقد وتنبيهم الى خطورة التصــــــــــرف القانوني الذي يقدمون 
، فضـلا عن ذلك ان هذه الشـكلية تسـاهم في زيادة الايراد للدولة (24)عليه وتبصـيرهم بعواقب ذلك العمل  

لعقــد أمــام موظف  ، وذلــك بإن ينعقــد ا(25)من خلال قيــام المتعــاقــدين بــدفع الرســــــــــــــوم عنــد إبرام العقــد 

 
 -نونعلوم الشريعة والقا-بحث منشور في مجلة دراسات  -حق الحكر )تحكير الاراضي الوقفية( -كايد يوسف قرعوا   -19

 .19ص-2006 -العدد الاول -الث والثلاثونالمجلد الث -جامعة الاردن-تصدرها عمادة البحث العلمي
 .1456 ص-الثانيالمجلد  -المرجع السابق -عبد الرزاق السنهوريد. -20
 .1448 ص-المرجع نفسه  -21
 -مطبوعات جامعة الكويت  -القانون وفقا للقانون الكويتي  -1ج  -المدخل لدراسة العلوم القانونية  -الحي حجازي  عبدد.  -22
 .420ص-1972
 .57ص - 1995 -دار النهضة العربية  -الجزء الاول  -النظرية العامة للالتزام  -د.نبيل ابراهيم سعد  -23
 -د.عدنان سرحان..30ص  -1976  -طبع على نفقة الجامعة المستنصرية  -النظرية العامة للالتزام    -لذنونحسن علي اد.  -24

 - دار وائل للنشر -1ط-عقد البيع  -الجزء الاول  -شرح أحكام العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية 
 -نين المدنية والتجارية العراقية يه في القواعقد المساطحة والشكلية ف -شاكر عبد الله وزكريا يونس احمد د.احسان .213ص -2005

 .19ص -2009 -السنة الاولى  -العدد الرابع  -سانية والسياسية بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الان
 .19ص –المرجع السابق  -احسان شاكر عبد الله وزكريا يونس احمدد. -25
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ــجيل العقاري أو المرور أو الكاتب العدل والشــــكلية حالة إســــتثنائية على مبدأ الرضــــائية ونقيض  ،(26)التســ
ــائها  ــائية في انشــــ ــكل هامًا في تكوين العقود كلما تراجع دور الرضــــ ، والعقود (27)لها، فكلما كان دور الشــــ

مرونة وهي لاتكفي وحدها لقيام العقد ت شــــــكلية متطورة أكثر حبصــ ــــابدأت بشــــــكلية قديمة ثم تطورت و 
، بيـد ان المشــــــــــــــرع قـد يشــــــــــــــترط (28)فهي وأن كـانـت لازمـة كركن في العقـد.فلا من اقترانهـا بإرادة المتعـاقـدين

شــكلية معينة لبعض العقود لايجوز التنصــل منها، كما هو الحال في العقد المنشــأ لحق المســاطحة،ومع ذلك 
لشـــــــــكلية في حق المســـــــــاطحة،وعليه ســـــــــوف نكرس الكلام في نلاحظ اختلاف وجهة نظر القضـــــــــاء من ا

الشـــكلية لحق المســـاطحة في مطلبين نخصـــص المطلب الاول للموقف التشـــريع العراقي من الشـــكلية في حق 
 المساطحة، والمطلب الثاني نبين فيه موقف القضاء من الشكلية في حق المساطحة.

 موقف التشريع العراقي من الشكلية في حق المساطحة : المطلب الاول
 من(  90)يعد المشـــــرع الشـــــكل عنصـــــراً جوهريًا في ابرام التصـــــرف القانوني اذا تطلبه فقد نصـــــت المادة

ــتيفاء هذا   -1القانون المدني العراقي على انه:)) اذا فرض القانون شـــــــــــكلًا معيناً للعقد فلا ينعقد الا باســـــــــ
يجب اســـــتيفاء هذا الشـــــكل ايضـــــاً فيما يدخل على العقد من  -2لاف ذلك الشـــــكل ما لم يوجد نص بخ

 تعديل.((.
من القانون المدني العراقي على انه:))وحق المسـاطحة يجب   1266ما نصـت الفقرة الثانية من المادة ك

 تسجيله في دائرة التسجيل العقاري((.
المعدل  1972عقاري العراقي والمرقم  من قانون التسجيل ال( 229)كما نصت الفقرة الاولى من المادة  

حق المســــــــــاطحة على الارض المملوكة او الموقوفة وقفا صــــــــــحيحًا بتســــــــــجيل اتفاق  أينشــــــ ــــ -1على انه:))
ــاطح في الســـــجل العقاري((.كما نصـــــت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون  صـــــاحب الارض والمســـ

لتســـجيل في دائرة التســـجيل العقاري.(( يبدو من هذه لا باإنفســـه على انه: ))لا ينعقد التصـــرف العقاري  
لذا فانه اســــتلزم القانون لانعقاده تســــجيله في دائرة   عقارياً   اً النصــــوص ان حق المســــاطحة بما انه يعد تصــــرف

التســجيل العقاري فالاتفاق بين المســاطح وصــاحب الارض ينبغي ان يســجل موظف المختص في الســجل 
 فانه بتخلفه ليفي العقد الذي ينشــأ حق المســاطحة وبالتا اً ذه النصــوص ركنالعقاري.فالتســجيل يعد وفق ه

يجعل العقد باطلا الا ان المشــــرع المدني لم ينص على الاثر المترتب على تخلف الشــــكلية في حق المســــاطحة 
ــه في هذا المقام ماهو الاثر المترتب على انعدام الشــــــــــكل في حق  ومن ثم فان الســــــــــؤال الذي يفرض نفســــــــ

من القـانون الـمدني العراقي عنـد كلامهـا  137اطحـة؟ فقـد أجـابـت على ذلـك الفقرة الثـالثـة من الـمادة المســــــــــ ــــ
ــاً اذا اختلت بعض  -3عن العقد الباطل وعدت من صــــــور العقد الباطل هي بقولها:)) ويكون باطلًا ايضــــ

ــتوف للشـــك ــة او يكون العقد غير مسـ ــافه كان يكون المعقود عليه مجهولًا جهالة فاحشـ ــه  اوصـ ل الذي فرضـ
ــه القانون في العقد يؤدي إلى بطلان العقد،   القانون.(( مما يعني وفقا لهذا النص انعدام الشــــكل الذي فرضــ

 
 . وما بعدها 170ص -2006-منشورات آراس-1ط -الوسيط في شرح القانون المدني -منذر الفضلد. -26
-بحث منشور في مجلة كلية الحقوق    -دراسة مقارنة-الاثر المترتب على تخلف اجراءات تسجيل العقار    -علي غسان أحمد  -27

 .9ص-2012 - العدد الرابع عشر -المجلد الثاني -جامعة النهرين
 .59ص-2007 -بيروت -منشورات زين الحقوقية -1ط -دراسة مقارنة  دور الشكل في العقود -علي عبده محمدد. -28
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 26:  العدد

فالشـكل بوصـفه وسـيلة للتعبير عن الارادة أو القالب الذي يجب أن يصـب فيه نوع من الرضـاء يعد عنصـراً  
ــرفـات التي تم اشــــــــــــــتراطـه فيهـا لـذا فـان تخلفـه عن التصــــــــــــــرف يؤدي الى بطلانـه على وفق  جوهريًا في التصــــــــــــ

النصــــــــــــــوص القـانونيـة الـمذكورة في اعلاه فهـذه قـاعـدة عـامـة نص عليهـا القـانون الـمدني العراقي امـا في القـانون 
المدني المصـــــري فلم نجد هناك قاعدة عامة ينص فيها على ان جزاء تخلف الشـــــكلية في العقد هو البطلان، 

عل البطلان جزءا لتخلف الشـــكل في التصـــرفات الشـــكلية مثال خاصـــة تج  اً ومع ذلك فقد تضـــمن نصـــوص ـــ
ق الذي يشـــــبه الى حد ما لح( المتعلقة بالهبة، أما فيما يتعلق بحق الحكر والذي هو الحق  477ذلك المادة )

فلم ينص على جزاء تخلف الشــــــــكل في هذا العقد كما هوالحال في   المصــــــــريالمســــــــاطحة في القانون المدني 
، يجمع على ان البطلان المطلق هو الجزاء الـذي يترتـب على تخلف (29)لعراقي الا ان الفقـه المـدني القـانون ا

 الشكل فيها.
 موقف القضاء العراقي من الشكلية في حق المساطحة  المطلب الثاني:

نلاحظ أن هناك قرارات متناقضــة لمحكمة التمييز العراقية بشــأن الشــكلية في حق المســاطحة فقد كانت 
محكمة التمييز تذهب في قراراتها بالقول أن الشـــــــكلية في حق المســـــــاطحة هي للتوثيق وليس للانعقاد، أي 

محكمة التمييز في في العقد بل هي شــرط شــكلي للإثبات فقط.فقد كان توجه  اً عدها الشــكلية ليســت ركن
/ 1434قراراتها ان الشـــــكلية في حق المســـــاطحة هي للتوثيق فقط لا للانعقاد فقد قضـــــت في قرار لها رقم 

ن عقد المســــــــــاطحة لايبطل اذا لم يســــــــــجل في دائرة التســــــــــجيل أبقولها )) 11/3/1975في  1974/ 3م
  87قـــد قضــــــــــــــــت في قرار لهـــا رقم في قرار لهـــا ف ،(30)العقـــاري مـــادام قـــد تم تحـــديـــد فيـــه المـــدة والاجرة(( 

والتي قضــــــت بانه ))ان تســــــجيل حق المســــــاطحة في دائرة التســــــجيل  28/5/1975بتاريخ   1/1975م/
، كما (31)العقد صــــــحيحا نافذا ولو لم يســــــجل في الدائرة المذكورة((  دري هو للتوثيق لا للانعقاد ويعالعقا

بان ))العقد الناقل لحق المساطحة   29/6/1978في    1/1978/م3قد قضت كذلك بقرار آخر لها المرقم  
ينعقــد بمجرد اتفــاق ارادتي الطرفين وينتقــل الحق من صــــــــــــــــاحبــه الى المتعــاقــد الاخر من ذلــك التــاريخ امــا 

 ،ا وهناك قرار لها،ايضـــــــً  ،التســـــــجيل بدائرة التســـــــجيل العقاري فليس ركنا في العقد وأنما هو لغرض توثيقه((
ــلكـت محكمـة التمييز نفس الأمر بقولهـا  24/2/1979يخ بتـار  1978/ هيئـة عـامـة/ 453المرقم  قـد ســــــــــــ

))ينعقد بيع حق المســاطحة بمجرد اتفاق ارادتي الطرفين ولو لم يســجل لدى دائرة التســجيل العقاري، وكذا 
ــبة للتنازل عن الحق المذكور(( وقد قضـــــيت في قرارها لها رقم  ــنة 1/م134الحال بالنســـ بتاريخ  1979/ لســـ

قد المســـاطحة من العقود الرضـــائية التي تنعقد بمجرد اتفاق الطرفين وأن التســـجيل ))بان ع 18/5/1980
ــبـة لتوجـه محكمـة التمييز .(32)العقـاري ليس ركنـا من اركـان العقـد بـل الغرض منـه توثيق العقـد(( امـا بالنســــــــــــ

الحديث فقد عدلت عما قضــت به ســابقا من عدها التســجيل للتوثيق فقط فقد قضــت في قرارات لها من 
))ان عقد   19/8/1997بتاريخ  2/1997/م16اعتبار التســــــــــــجيل ركن في العقد وقد قضــــــــــــت في قرار 

 
 ،201ص -1992 -القاهرة -دار النهضة العربية -مصادر الالتزام  -النظرية العامة للالتزام -د.عبد المنعم فرج الصده  -29

 .114ص -1956-القاهرة  -القاهرة  نظرية بطلان التصرف القانوني مطبعة جامعة -د.جميل الشرقاوي
 .31ص-1988 -القسم المدني -المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز -ابراهيم المشاهدي -30
 .32ص -المرجع نفسه -31
 .44ص  -المرجع السابق -ابراهيم المشاهدي -32
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جيل العقاري المختصــــة تطبيقا لأحكام المســــاطحة من العقود الشــــكلية التي يجب تســــجيلها في دائرة التسـ ـــ
 .(33)( من قانون التسجيل العقاري(( 229المادة )

وفي قرار آخر لمحكمة التمييزالاتحادية قضـــــــت به ))عقد المســـــــاطحة اذا لم يســـــــجل في دائرة التســـــــجيل 
اري ( من القـانون التســــــــــــــجيـل العق ـ299( من القـانون الـمدني والـمادة )1266العقـاري وفقـا لاحكـام الـمادة )

لايكون عقدا باطلا حيث ان ذلك العقد يعد عقدا من نوع خاص ويعتبر عقد صــــــحيح بالوصــــــف الذي 
ــروط المتفق عليها(( ــروطه مادام غير مخالف للنظام العام والاداب ويلتزم الطرفين بالشـ ــمنه شـ وجاء ، (34)تضـ

ئرة التســــجيل العقاري وفق ))عقد المســــاطحة إذا لم يســــجل في دا،(35)لمحكمة التمييز الاتحادية قرار آخر لها
وهو عقد اجارة طويلة وان طلب فســــــــــخه تطبق بحقه    اً خاصــــــ ــــ اً ( مدني يكون بمثابة عقد1266/2المادة )

( وعلى المحكمة التحقق من ذلك بالاطلاع على اضــــبارة التســــجيل العقاري فإن كان 774أحكام المادة )
ت المحكمــة الاخيرة اي القرارين يتضــــــــــــــح من قرارا (36)( مــدني...((1270ســــــــــــــجــل تطبق أحكــام المــادة)

ن محكمة التمييز الاتحادية عدت عقد المســــــاطحة غير المســــــجل في دائرة التســــــجيل العقاري هو الاخريين أ
ما اتجاه أ)عقد من نوع خاص( حســـب تعبير المحكمة ونلمس من خلال ذلك تطبيق لنظرية تحول العقد. و 

جارة طويلة( ونلاحظ هنا إســــاطحة غير المســــجل هو )عقد محكمة التمييز في قرارها الاخر باعتبار عقد الم
قد خلطت محكمة التمييز بين الاحكام الخاصــــــة بحق المســــــاطحة الذي ينشــــــأ عنه عقد المســــــاطحة والذي 

( منه وكذلك قانون التســـــــــــــجيل العقاري العراقي  1270-1266نظم القانون المدني بيان احكامه بالمواد )
ــتأجر الوارد في المادة )( وبين حق ا334-229في المواد ) ــاء 774لمســــــ ( من القانون المدني العراقي والقضــــــ

حينما يقضـــــــــي بهذه الحالات بتطبيق تحول العقد الباطل الى عقد آخر صـــــــــحيح، إنما يفســـــــــر في ذلك نية 
المتعاقدين مســتعينا بســلطته في تفســير العقد وهي ســلطة واســعة يكيف بمقتضــاها العقد بالتكييف القانوني 

ن ومن خلال هذا التمييز يحقق القضـــــــــــاء و اية العملية التي قصـــــــــــدها المتعاقدادام لاينحرف عن الغالملائم م
ــاها بموجب العقد من الارادة القانونية  ــتاجر من الابنية التي أنشـــــ ــودة وهي انتفاع المســـــ الغاية العملية المقصـــــ

لاطراف لم يريــدا هــذا التحول المعلنــة متوخيــا في ذلــك مراعــاة نيــة الطرفين وحتى في حــالــة الاعتراض في ان ا
د  للعقد الباطل الى عقد صــــــــــــحيح فيمكن دفع هذا الاعتراض على ان المتعاقدين اذا لم يكونا قد ارادا العق

عملية. وفي ذلك يكون تحول العقد راجعا الى ســـلطة القاضـــي في تفســـيره  ةالصـــحيح ارادة قانونية فقد اراد
باطل الذي اختاره المتعاقدان بل هو العقد الصـــــــــــحيح الذي تحول والعقد ينتج اثرا قانونيا ليس هو العقد ال

 .(37)اليه العقد الباطل بمقتضى سلطان القاضي في التفسير

 
 . 3ص  -  1999  -  56بالعدد    - بغداد  -ة  تصدر عن مكتبة شركة التأمين الوطني  -هذا القرار منشور في الموسوعة العدلية    -33
الشكل   -بيرك فارس الجبورياشار الى ذلك د.  337ص  -القرار منشور في المجموعة المدنية    28/3/2008في    268القرار    -34

-2012لسنة    78في العقد المدني الالكتروني دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم  
 .284ص -2016اذار  -العدد التاسع والعشرون  -المجلد الثالث  -ث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة الثامنة بح

يصدرها مجلس القضاء   -القرار منشور في النشرة القضائية    5/8/2008في    2008  // الهيئة الاستئنافية عقار1733ر  القرا   -35
 .19ص -2008 -بغداد  -العدد الثالث -الأعلى 
))تنتقل ملكية البناء والمنشآت الاخرى عند انتهاء حق المساطحة :( من القانون المدني العراقي على انه1270نصت المادة )  -36

 لمساطح قيمتها مستحقة للقلع، هذا اذا لم يوجد شرط يقضي بغيره((.الى صاحب الارض على ان يدفع ل
 .285صص -المرجع السابق -د.بيرك فارس الجبوري -37
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 الخاتمة 

واشـــكاليتها القضـــائية( وصـــلنا الى بعض   في نهاية بحثنا هذا والموســـوم بـــــــــــــــــ)الشـــكلية في حق المســـاطحة
 النتائج والتوصيات من هذا البحث ندرجها تباعًا:

 ا:النتائج  أولً 
ولكن  عرفنا أن حق المسـاطحة هي من الحقوق العينية الاصـلية التي ترد على العقارات دون المنقولات -1

ــي المملوكة ملكًا  ــي فقط، وتحديدًا الاراضـ ــي الموقوفة ليس كل العقارات بل على الاراضـ ــرفاً والاراضـ صـ
 وقفًا صحيحًا.

بينا أن حق المسـاطحة هو حق مؤقت اي من العقود المسـتمرة والذي يكون فيه الزمن عنصـر جوهري  -2
كمـا هو الحـال في الايجـار الا انـه يفترق من عقـد الايجـار في كون الاخير يكون لمـدة محـدودة في حين 

 حق المساطحة يكون لمدة لاتزيد عن خمسين سنة.
يخول حق المســــــاطحة المســــــاطح بموجب القانون المدني العراقي أن يقيم البناء،أو الانشــــــاءات الاخرى  -3

حتكردون الغراس وذلك على خلاف باقي التشـريعات العربية كالقانون المدني المصـري الذي خوله 
ً
  الم

الالتفات على انه ان يقيم الغراس ايضــا اضــافة الى البناء والانشــاءات على الاراضــي الموقوفة فقط مع 
الا ان هناك بعض ق المسـاطحة قد تشـتبه بحهذا الحق يسـمى حق الحكر في القانون المصـري كتسـمية  

 .الفروق كما اتضح 
أوضـــــــــحنا ان حق المســـــــــاطحة يعد من العقود الشـــــــــكلية ذلك لان العقد هو مصـــــــــدرها الوحيد وهو  -4

هذا العقد في السجل العقاري الاتفاق الذي يكون بين المساطح وصاحب الارض وينبغي أن يسجل  
 ويحدد من خلاله الحقوق والالتزامات التي سيقوم بها المساطح.

 ا: التوصيات  ثانيً 
ا، أي بتخويل المسـاطح  -1 ن يقيم البناء والمنشـآت أنقترح على المشـرع المدني العراقي إضـافة الغراس، ايضـً

ــيع ، على غرار الاخرى والغراس القوانين الـمدنيـة الاخرى ومنهـا القـانون الـمدني المصــــــــــــــري وذلـك لتوســــــــــــ
نطاق حق المســــــــاطحة مما يؤدي الى جذب المســــــــاطح أن كان ليس في نيته أن يقيم البناء على أرض 

 .من جهة أخرىوربح للاقتصاد الوطني للمساطح من جهة، الغير، مما يوفر دافع إيجابي 
نقترح على المشـــــــــرع المدني العراقي أن ينص في مادة قانونية ضـــــــــمن المواد التي تناول فيها أحكام حق  -2

المســــــــاطحة على أن حق المســــــــاطحة إن كان لم يســــــــجل في دائرة التســــــــجيل العقاري من الممكن أن 
تجهة يتحول الى عقد آخر صـــــــحيح أن توفرت أركانه تطبيقًا لنظرية تحول العقد وكانت نية الطرفين م

 الى ذلك.
( منه وهي ))وان كان هناك 1267نقترح على المشـــرع المدني العراقي كذلك يضـــيف عبارة في المادة ) -3

لا يجوز ان تزيد مدة حق  -1بناء او منشـآت اخرى على الارض((، لتصـبح الفقرة بالشـكل التالي ))
ــاحب  ــاطح وصـ ــنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من المسـ ــاطحة عن خمســـين سـ الارض ان ينهي المسـ

ــآت اخرى  ــنوات من وقت التنبيه على الآخر بذلك وأن كان هناك بناء او منشـــــ العقد بعد ثلاث ســـــ
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ــقة مع الفقرة ثانيًا من المادة   ــبح تلك الفقرة متسـ والتي نصـــت على  هانفس ـــمحدثة على الارض((. لتصـ
 ولا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتهاء المدة((. -2انه ))

 المصادر

 أولا: الكتب القانونية 
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